
ـــه مـــع ـــد المغـــرب النظـــر في علاقت هـــل يعي
الاتحاد الأوروبي؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

يــز علاقاتهــا مــع كــبرى التجمعــات الإقليميــة علــى في الــوقت الــذي تســعى فيــه المملكــة المغربيــة، إلى تعز
رأسها الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارًا نهائيًا يعتبر أن اتفاق
الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا

على علاقات المملكة بدول أوروبا حسب عديد من المراقبين.

إلغاء الاتفاقية

المحكمــة الأوروبيــة، قــالت أمــس الثلاثاء: “اتفــاق الصــيد البحــري بين المغــرب والاتحــاد الأوروبي ســاري
المفعول ما لم يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية”، معتبرة أن ضم مياه الصحراء إلى الاتفاق

ير المصير”. “يخالف عدة بنود في القانون الدولي وتقر

هــذا الــرأي يتمــاشى مــع مــا ســبق أن أعلنتــه المحكمــة التي دعــت في ديســمبر/كانون الأول ، إلى
اسـتثناء الصـحراء مـن اتفـاق للتبـادل الحـر مـع المغرب، واعتـبرت المحكمـة أن المغـرب لا يمكنـه ممارسـة

سيادته “إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة”.

تستخ هذه السفن من المياه المغربية  ألف طن سمك سنويًا، تمثل
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.% من ‏مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية

وفي  من يناير/كانون الثاني الماضي، دعا المحامي العام الأوروبي ميلشيور واتليت، وهو أحد تسعة
ــرأي القــانوني للمحكمــة الأوروبيــة، إلى إلغــاء الاتفاقيــة لأنهــا تتضمــن إقليــم مســتشارين يقــدمون ال
الصــــحراء، وكلف وزراء الفلاحــــة والصــــيد البحــــري في دول الاتحــــاد الأوروبي الـــــ، الإثنين المــــاضي،
المفوضية الأوروبية بالتفاوض بشأن تجديد اتفاقية الصيد من جانب دول الاتحاد في المياه الإقليمة

المغربية.

 وتســمح هــذه الاتفاقيــة للســفن الأوروبيــة بــدخول منطقــة الصــيد الأطلســية للمغــرب، مقابــل
مليـــون يـــورو ســـنويًا يدفعها الاتحـــاد الأوروبي، إضافـــة إلى  ملايين يـــورو مساهمـــة مـــن أصـــحاب
السفن، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في  لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي يوم  من
يوليــو/ تمــوز المقبــل، وتهم الاتفاقيــة نحــو  ســفينة صــيد (% منهــا إســبانية) ‏تمثــل  دولــة
أوروبيــــة وهي: إســــبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وإيرلندا وبولونيــــا

وبريطانيا.

تستخ هذه السفن من المياه المغربية  ألف طن سمك سنويًا، تمثل .% من ‏مجموع صيد
الأسماك في كل المياه المغربية، وجاء قرار المحكمة الأوروبية الأخير بناءً على طلب من محكمة بريطانية،
ير المصير تنظر في شكوى بشأن اتفاق الصيد البحري مقدمة من منظمة تدعو إلى الاعتراف بحق تقر

في الصحراء الغربية.

ليست الأولى

هــذا القــرار لم يكــن الأول مــن نــوعه، فقــد ســبق أن أصــدرت ذات المحكمــة في ديســمبر/كانون الأول
، قــــرارًا باســــتثناء منطقــــة الصــــحراء الغربيــــة المتنــــا عليهــــا بين المملكــــة المغربيــــة وجبهــــة
يو من اتفــاق التجــارة الحــرة للمنتجــات الزراعيــة بين المغــرب والاتحــاد الأوروبي، الــذي خلــف البوليســار
حينها توترًا في العلاقات بين الرباط وبروكسل، وتهديد المغرب بقطع العلاقات مع الأوروبيين قبل أن

يتوصل الطرفان إلى تجاوز هذا القرار، وتجديد اتفاقية التجارة الحرة للمنتجات الزراعية.

ســبق للمملكــة المغربيــة أيضًــا أن قــرّرت وقــف اتصالاتهــا مــع الاتحــاد الأوروبي، رفضًــا لقــرار المحكمــة
الأوروبيــة في ديســمبر ، الخــاص بإلغــاء اتفــاق التبــادل التجــاري الحــر لمنتجــات الزراعــة والصــيد،
يو، حيـث قـرّر بـدعوى شمـوله منتجـات منـاطق الصـحراء المتنـا عليهـا بين المغـرب وجبهـة البوليسـار
العاهل المغربي محمد السادس في الـ من فبراير ، وقف جميع الاتصالات الرسمية مع مختلف

مرافق الاتحاد.



تصر محكمة العدل الأوروبية على ضرورة تطبيق القرار 

ووقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي اتفاق تبادل المنتجات الزراعية عام  الذي يمنح المغرب
% رة إلى دول الاتحـاد، تصـل إلى نحـو يـة المصـد تخفيضـات جمركيـة علـى المنتجـات الزراعيـة والبحر

على مدى  سنوات.

وتـأتي هـذه القـرارات، في الـوقت الـذي تعتـبر فيـه المملكة الصـحراء الغربيـة جـزءًا لا يتجـزأ مـن أراضيهـا،
يــة والزراعيــة القادمــة مــن الصــحراء والمتوجهــة نحــو الأســواق فيمــا تقــول الجبهــة إن المنتجــات البحر

الأوروبية، تابعة لها وليس للمغرب باعتبار أن الصحراء تحت سيطرتها وتعود إليها، حسب قولهم.

الاتحاد الأوروبي المستفيد الأول من الاتفاقية

قرار المحكمة الأوروبية، بعدم قانونية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يصعب تطبيقه على أرض
كثر من الاتفاق، كما أن هذه الدول لا تريد الدخول في الواقع، خاصة أن دول الاتحاد هي المستفيدة أ

أزمة مع المملكة.

وتجــني دول الاتحــاد خاصــة إســبانيا الــتي تعــاني مــن أزمــة اقتصاديــة فادحــة، أمــوالاً طائلــة من هــذه
الاتفاقية كقيمة مضافة مباشرة وغير مباشرة بالنسبة لقطاع الصيد في ذلك الفضاء، تساهم بقدر

كبير في تنمية اقتصادها، وهو ما يجعل الاتحاد الخاسر الأكبر من قرار المحكمة الأوروبية.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية



ومنــح الاتحــاد الأوروبي ســنة ، المغــرب صــفة “الوضــع المتقــدم” التي بموجبهــا أعطــى الاتحــاد
للمملكـة حـق ولـوج كـل مجـالات الفعـل الأوروبي باسـتثناء الانضمـام الكامـل لبنـاه وهيـاكله، لا سـيما
كثر من شريك التشريعية والتنظيمية، وجعلت هذه الصفة المملكة أقل من عضو كامل في الاتحاد وأ

عادي، مما مكنّها من امتيازات كبيرة قل منحها لأي دولة.

يعتــبر الاتحــاد الأوروبي الشريــك التجــاري الأول للمملكــة المغربيــة، حيث تمثــل صــادرات المملكــة إليــه
% من مجمل صادراتها، كما تربطها عدة اتفاقيات كبيرة مع الاتحاد في مجالي الزراعة والصناعة،
إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر، ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليًا في المغرب نحو

. مليار يورو.

نقاط قوّة المغرب

في حال إصرار المحكمة الأوروبية على تطبيق قرارها الأخير، يرى خبراء، أن المغرب سيلجأ إلى التصعيد
خاصة أنه يمتلك نقاط قوة كثيرة ترجح كفته، أهمها الهجرة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وكثيرًا
مــا يســتخدم المغــرب ورقــة الهجــرة للضغــط علــى الاتحــاد الأوروبي مــن أجــل مصــالحه الاقتصاديــة

والسياسية، وإجباره على العدول عن بعض قراراته.

يلوح المغرب باستعمال ورقة الهجرة

يرتبط المغرب مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة من أجل الهجرة والتنقل بين الطرفين، تمّ توقيعها
ســنة  وتهــدف إلى ضبــط تيــارات الهجــرة والتنقــل وتحقيــق ملاءمــة العــرض والطلــب علــى
العمالة ومكافحة الهجرة السرية وتحسين الحماية الدولية للاجئين وتنظيم حركة الأدمغة وتنقلها

كبديل عن حركة هروب الأدمغة.

وتمثّل قضية الهجرة جوهر العلاقات المغربية الأوروبية، على اعتبار موقع المملكة الإستراتيجي الذي



يطل مباشرة من شمال القارة الإفريقية الفقيرة على أوروبا الغنية، مما جعل هذه القضية محور
الرهانات السياسية والأمنية والاقتصادية لضفتين، المغربية والإسبانية.
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